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أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :

بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن  تحت عـ30289دد  والمقدم   من الاستاذ  ضـو  الشامخ  بتاريخ  16   اكتوبر 2003  .

في حـق  شركة  التامين  الاتحاد في شخص  ممثلها القانوني الكائن  مقره ب    15  نهج موريـطانـــيا  تونس   .

ضد  فوزي  بوهلال في حق ابنه القاصر  قيـس  القاطن  بطريق  القائد  امحمد  كلم  5ر1  صفاقس   .
طعنا في الحكم المدني   الصادر عن محكمة الاستئناف  بصفاقس  تحت عـ4868دد  بتاريخ  26-6-2003 والقاضي  بقبول  الاستئنافين  الاصلي   والعرضي شكلا وفي  الاصل باقرار  الحكم  الابتدائي  واجراء  العمل بـه وتخطـئة   المستانف بالمال  المؤمـن وحمل المصاريف  القانونية عليها وتغريمها لفائدة  المستانف ضده  بثلاثمـائة  دينـار  لقاء  اتـعاب  التقاضي  واجرة   المحاماة .      

وبعد الاطلاع على مذكرة  مستندات الطعن  المبلغة  نسخة منها  للمعقب ضده بتاريخ  12/11/2003.

وبعد الاطلاع على جميع   الوثائق التي  يوجب  الفصل  185  م م م ت  تقديـمهـا   وعلى ملحوظات النيابة العمومية والاستماع  الى  شرح ممثلها بالجلسـة .

وبعد   الاطلاع على الحكم   المنتقد وعلى كافة  اوراق  الملف  والمداولة   طبق  القانون صرح بـما يـلي   :  

مـــن حيـــث الشكـــل :

حيث   كان مطلب  التعقيب  مستوفيا لجميع اوضاعه وصيغه القانونية  لذا فهـو  مقبول  شكـلا  

من حيـــث  الاصـــل   : 

حيث تفيد وقائع القضية   كيفما اوردها الحكم  المنتقد  والاوراق  التي  انبنى عليـها  قيام المعقب ضده لدى  المحكمة الابتدائية  بصفاقس  عارضا بواسطـة  نائبه انه بتاريخ  23  جانفي   1995  تعرض  ابنـه المقـام في حقه الى حادث  مرور  وذلك  اثر صدمـه  من قبل سيارة   الاجرة تاكـسي   ذات الرقم  المنجمـي 2939  تونس   54   والمؤمنـة  لدى المطلوبة   وذلك اثنـاء  محاولته  قطع المعبد وقد اسفر   الحادث   عن اصابته  باضرار  بدنية   جسيمـة  وانه استنادا  الى الفصل  96  من م اع  بطلب  الاذن  بعرض  المقام  في حقـه   على الفحص  الطبي  لتحديد  نسسبة السقوط  البدنـي  لديـه ثم الحكم بالزام  المطلوبة بـان تدفع   له الغرامات المبينة بتقرير محاميـه تعويضـا  لضرره  

فقررت   المحكمة تحضيريـا  عرض المتضرر على الفحص   الطبي  بواسطـة  الحكيم  زهـير  خمـاخم الذي  قدر نسبة السقوط البدنـي عنده باربعـة  بالمائـة  .

وردت   المطلـوبة  على ذلك   انه قدمت  على حصول  الحادث   اكثر  من سبعـة  اعوام مما يجعـل  الدعوى   قد سقطت  بمرور  الزمن  وان مؤمنـها  قد فعل  كل ما يلـزم  لتفادي  الضرر  وان سبب الحادث  يعود   الى خطا المتضـرر  وطلب  الحكم بعدم سماع الدعوى . 

وبعد استيفاء  الاجراءات  القانونية   اصدرت   محكمة   البداية حكمها عـ31969دد   بتاريخ  17- جوان  2002  القاضي  بالزام المطلوبة شركة التامين الاتحاد  في شخص   ممثلها القانوني  بوصفها  ضامنة  في المسؤولية   المدنية  لحافظ  الوسيلة الصادمـة  بان تدفـع  للمدعي  في حق ابنه القاصر  قيس الفي  دينار لقاء  الضرر البدني  وسبعمائة  دينار لقاء  الضرر الادبي وله   في  حق  نفسه خمسين  دينارا  لقاء  الاختبار   الطبي ومائتـين  وخمسين دينارا  لقاء  اتعاب  التقاضي واشراف  المحاماة والاذن  بتامين المبالـغ  الراجعة  للقاصر باحد المصارف   المالية  على نفقة  المطلوبة  وحمل المصاريف  القانونية  على هذه  الاخيرة  استنادا   الى ان دعوى الحال  من دعاوي  تعمـير  الذمـة  الخاضعـة  لاجل سقوط  الدعوى المنصوص  عليه بالفصل  402  من م اع   وليس لاجـل  الفصل  113   من نفس   المجلة  وان اركان المسؤولية  الشيئيـة  متوفرة  في جانـب  حافظ الوسيلـــة المؤمنة  لدى المطلوبـة  

فاستانفتـه شركة  التامين  المحكوم عليها استنادا الى سقوط الدعوى بمرور  الزمن   وتوفر  ركني  الاعفاء  من المسؤولية .

وبعد استيفاء  الاجراءات  القانونية اصدرت    محكمة الدرجة  الثانية حكمهـا  عـ4868دد   كيفما يتضح من نصه المضمن  اعلاه استنادا الى ان سقوط الدعوى المقامـة  من قبل المدعي تنطبق   عليها اجال  المدة الطويلة  وهي خمسة عشر  عامـا   على معنى  الفصل   402  من م اع   وانه ثبت   من محضر   البحث  الجزائي  ان مؤمن المستانفة  لم يفعل  كل ما يلزم لتفادي حصول   الحادث فلم  يحافظ   على وسيلتـه  وفقد السيطـرة  عليها ولم يستطع   التحكم  في سرعتـها  بما يجعل  احد شرطـي  الاعفاء   من مسؤولية  الفصل  96   غير متوفر ويجعل مسؤولية   مؤمن المستانفـة  قائمـة .

فتعقبتـه  الطاعنة بواسطـة  محاميـها طالبة  نقضه مع الاحالة  للاسباب  التالية  

مطعـن  وحيد خرق  احكام الفصل  115  من م اع  

قولا انه بالرجوع  الى ملف القضية يتضح   ان الحادث  جد بتـاريخ   28/1/1995   في حين ان القيام تـم  بعد اجل ثلاث  سنوات وقد  تمسكت المعقبة  بسقوط   الدعوى بمرور  الزمن طبقا  لاحكام الفصل  115  من م اع غير ان محكمة القرار  المنتقد اكتفت  بالقول  انه  خلافا لما دفعت  به شركة  التامين المستانفة  فان سقوط الدعوى  المقامـة من قبل  المدعي  تنطبق  عليها اجال  المدة ا لطويلة وهي  15  سنـة  على   معنى  الفصل  402  من م اع   وذلك  دون بيـان العناصر  المعتمدة  ودون تعليل   قرارها تعليلا  مستساغا  ودون بيـان اسباب عدم انطبـاق  الفصل   115  من م اع   والحال  انه الفصل القانونـي  الوحيد  الواجب   الانطباق  في هذه الحالة فجاء   حكمها  خارقا للفصل   115   المذكور  وهاضمـا  لحقوق  الدفاع  وضعيف   التعليل   مما يتجه  معه نقضه  

المحكمــــــــة 

عن المطعـن الوحيــــد

حيث اقتضى  الفصل  115  من م اع  ان القيام  بغرم  الخسارة  الناشـئة   عن جنحة  او ما ينـزل منزلتـها  يسقط بمضي ثلاثة  اعوام من وقـت  حصول ا لعلـم  للمعتدي  عليه بالضرر  وبمن تسبب   فيه وعلى كل حال  تسقط الدعوى المذكورة  بعد انقضاء خمس  عشرة سنة من وقت حصول  الضرر.  

وحيث  جاء  الفصل   96  سند دعوى   الحال في باب  الالتزامات  الناشئة  من الجنح   وما ينزل  منزلتـها  .

وحيث مادام الامر كذلك  فان اجل السقوط الدعوى المبينة  على مسؤلوية  الفصل      96  من م اع يكون المنصـوص  عليه بالفصل  115   السابق ذكره   وليس الفصل   402  من م اع   مثلما ذهبت  الى ذلك   محكمة القرار  المنتقد  .

وحيث  تبين من مراجعة  الحكم المطعون فيه والاوراق  التي  انبنى عليها ان   الحادث  جد بتاريخ  28/1/1995 ورفعت الدعوى بتاريخ   19-2-2002  أي  بعد مرور  اكثر من سبع سنوات  عن تاريخ حصول  الحادث  وقد تمسكت   المعقبة  منذ البداية  بسقوط  الدعوى بمرور  اكثر من ثلاث سنوات عملا بمقتضيات   الفصل  115  السابق  ذكـره  وهو دفع جوهري   كان على محكمة  الموضوع  اخذه بعين  الاعتبـار  والرد عليها  ردا مستسـاغا  قانونا  .

وحيث  ان محكمة   القرار  المنتقد   عندما استبعدت تطبيق   احكام الفصل  115  من م اع  على صور ة  قضية  الحال  فانها تكون قد خرقت   ذلك الفصل  واساءت   تطبيق  الفصل   402   الذي اعتمدته الامر الذي  يتعين معه  نقض حكمها .

ولهذه الاسبـــــاب  
قررت المحكمة   قبول مطلب  التعقيب شكلا واصلا ونقض القرار  المطعون فيه واحالة  القضية  على محكمة  الاستئناف بصفاقس  لاعادة  النظر  فيها مجددا بهيـئة  اخرى  واعفاء  الطاعنة  من الخطية  وارجاع معلومهـا  المؤمن اليـها  .

وصدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم  الاثنـين  15/3/2004  عن الدائرة  المدنية  -18-   المتركبة  من رئيسها السيد  حمدة الشواشي  وعضوية   المستشارين  السيدين  النوري  القطيطي  وعدنان بن سيك علي وبمحضر المدعي العام السيدة بشرى بن نصر وبمساعدة  كاتبة  الجلسة  السيدة  منيرة المانعي .
وحـــرر في تاريخـــــه

